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 المستخلص:
من الثابت ان الموظف اثناء تأديته لوظيفته يضع نصب عينيه الامتيازات التي 
من الممكن ان يحصل عليها ان اجتهد او ان مضت عليه مدة زمنية كافية لانتقاله الى 

يعرف بالترقية الوظيفية او الترفيع, ويترتب على هذا الانتقال درجة وظيفية اعلى وهو ما 
زيادة ملحوظه بالراتب الوظيفي, الا انه قد ترد جملة من الموانع وتكون في الغالب مؤقته 
ترد على الترفيع فتقيده الى حين زوال المانع وهذه الموانع حددت بموجب القانون 

وتعرف بالموانع الانضباطية , او ان تكون  وتكون اما متعلقة بعقوبة وقعت على الموظف
 موانع غير انضباطية ترد على الموظف فتمنع ترفيعه.

Abstract: 

Its is Known that officials take in to consideration, during their work, 

the previlages which could be gained specially if they were hard 

working  official or if they served for aperiod of time by which they can 

be promoted, this is known as promotion. It results in anoticiable salary  

rise, however, some obstacles might happen to restrict promotion. Such 

obstacles were legistated by a law and they were related to punishment 

(discipline obstacles) or non discipline one which altimately prevent 

officials from not promoting.   
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 المقدمة
يعد الترفيع من بين أبرز الحقوق المادية والمعنوية التي يسعى موظف الخدمة المدنية إلى    

 الحصول عليها , ويقصد بالترفيع انتقال الموظف من درجة وظيفية أدنى إلى درجة وظيفية أعلى 
ى وقد حدد المشرع العراقي شروطاً أوجب استيفاؤها من قبل الموظف لكي يتم ترفيعه وظيفياً ال

 الدرجة التي تلي درجته الوظيفية.
وإن حصول الموظف على الترفيع له نتيجة مهمة إذ إنه يضمن له الاستقرار نفسياً وقانونياً مما  

يؤدي إلى تفانيه في إداء عمله بصورة مرضية, وقد يمتنع ترفيع الموظف لأسباب تقوم بالموظف 
خارجه عن إرادته, وهذه الموانع بمجملها نفسه وتحول دون حصول ترفيعه , أو قد تكون اسباباً 

تخضع لمبدأ المشروعية , إذ ليس للإدارة أن تضيف إليها موانع اخُرى لم يرد ذكرها بنص 
 القانون. 

 أولًا/ أهمية الدراسة 
إن معالجة موضوع الترفيع لموظف الخدمة المدنية من الأهمية كونه يتعلق بحقوق شريحة واسعة 

 فون.من المجتمع وهم الموظ
و تبرز أهمية البحث في محاولة إيجاد التوازن بين حق الإدارة في امتلاك الوسائل الفعالة في   

مواجهة الموظف في حاله ما اذا أخل بالتزاماته الوظيفية ولضمان حسن سير المرفق العام بانتظام 
سلطة واضطراد, هذا من جهة, ومن جهة اُخرى بين حق الموظف بحمايته اولاً من تعسف ال

الادارية وقسوتها باستعمال تلك الوسائل. و بالوقوف على الموانع القانونية التي تحول دون ترفيع 
الموظف في القانون العراقي سواء أكان المانع عقوبة انضباطية أم كان المانع عدم توفر للشروط 

ركز الموظف التي حددها القانون, وهنالك ايضاً الموانع الخاصة بحالات فردية عارضة على م
توجب على جهة الإدارة أن تمنع ترفيعه, ولما لذلك من أثر على إستحقاق الموظف للترفيع, 

 وبيان الطبيعة القانونية لتلك الموانع التي تشترك بكونها مؤقته نتنهي بزوال السبب المانع .

 ثانياً/ مشكلة البحث
إن حرمان الموظف من الترفيع يعد مساساً بحقوقه والتي يتوجب أن تكون محددة باطار قانوني   

يضفي عليها صفه الشرعية وسوف نسلط الضوء على  موانع  الترفيع بإعتبارها إحدى أهم وأبرز 
أسباب حرمان الموظف من حقه بالانتقال إلى درجة وظيفية أعلى من درجته الحالية والتي 

مؤطرة بإطار قانوني, سواء أكانت أسباب المنع ضمن ميدان العقوبات  -أي الموانع -تكون
الانضباطية واعتبار تأخير الترفيع اثر مترتب على العقوبة المفروضة  وهل التأخير يسري مفعوله 
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ضمن سنة العقوبة فقط أو أن اثره يستمر على السنوات اللاحقة بابقاء تاريخ استحقاق الموظف 
ضمن نفس مدة التأخير واعتبارها أساساً له لمنحة العلاوة أو احتساب ترفيعه القادم, المعاقب 

ومن جهة اخُرى نوضح الموانع غير الانضباطية وهل بالإمكان جعل الوقف عن العمل مانعا من 
 .موانع الترفيع باعتباره مخلا بمبدأ مستقر هو مبدأ سير المرفق العام بانتظام وإضطراد

 البحث ثالثاً/ هدف 
 يهدف البحث إلى بيان:  

 تحديد مدلول ترفيع الموظف وتمييزه مما يشتبه به. 

 بيان الشروط التي حددها القانون لترفيع الموظف.  

 الوقوف على الموانع القانونية التي تحول دون ترفيع الموظف في القانون العراقي.  

 رابعاً/ منهجية البحث 
سنعتمد في أعداد هذا البحث على المنهج التحليلي ببيان المواد القانونية التي حددت الشروط    

التي من خلالها يتم ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته في السلم الوظيفي, واستعراض 
أبرز الموظف من إستحقاقه للترفيع الوظيفي وبيان  -بصورة مؤقتة -الموانع التي إن تحققت منعت

 مواطن الخلل .

 خامساً/ هيكلية البحث
لابد لنا قبل الخوض في بيان موانع الترفيع التي حددها القانون العراقي من أن نبين بإيجاز في   

 مبحث تمهيدي مفهوم ترفيع موظف الخدمة المدنية .
ني ,ونخصص المبحث الثا موانع الترفيع الانضباطية اما المبحث الأول فسوف نخصصه لبيان  

 لبيان موانع الترفيع غير الانضباطية وكما يأتي بيانه:
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 مبحث تمهيدي
 مفهوم ترفيع موظف الخدمة المدنية

غني عن البيان أن الترفيع يعد أحد أهم الحوافز المادية والمعنوية للموظف, والتي يضعها    
موظف الخدمة المدنية أمام ناظريه ويسعى إلى تحقيق الشروط التي من شأنها أن تنقله إلى الدرجة 

ين الأعلى من درجته في السلم الوظيفي, وفي مبحثنا هذا سوف نتناول بإيجاز وضمن مطلبين نب
في الأول منهما تعريف الترفيع وفي المطلب الثاني نبين فيه  تمييز الترفيع عما يشتبه به وكما 

 يأتي بيانه:

 تعريـف الترفيع: المطلب الأول
. أما اصطلاحا فقد إختلفت قوانين (1)يعرف الترفيع لغةً بأنه ضد الوضع )رفعه فأرتفع(     

لترفيع مفهوم الترقية الوظيفية في بعض تشريعات الدول الخدمة في بيان تعريف للترفيع, ذلك أن ل
المقارنة, فنجد أن أكثر الدول العربية تستخدم مصطلح الترقية في قوانين الخدمة المدنية, أي 
إعطاء مسؤوليات وواجبات للموظف تختلف عن الوظيفة السابقة وإن لم يصاحب هذه الترقية 

و زيادة في الراتب فحسب دون زيادة في نفع مادي, وتستخدم مصطلح الترفيع الذي ه
 (2)المسؤوليات والصلاحيات.

فالمشرع المصري لم يستخدم مصطلح الترفيع وإنما نص في قانون العاملين المدنيين بالدولة      
المصري, على الترقية , إذ نص على ) مع مراعاة استيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقّى 

ة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها تكون الترقي
 ( 3)إليها(.
, بيين 1191( لسينة 303في حين أننا نجد أن المشرع الفرنسيي يفيرق فيي المرسيوم رقيم )      

الترفيع والترقية, فالترفيع يشمل زيادة في الراتب من دون أن تصاحبه زيادة فيي المسيؤوليات, فيي 
حين الترقية تشتمل على زيادة في المسؤوليات تصاحبها عادة زيادة في الراتب, وتكون بصورتين 
الأولى إنتقال الموظف إلى درجة أعلى مع بقائه في وظيفته ويمارس المهام الموكلة له عينها وينتج 
عن ذلك زيادة في الراتب, والصورة الثانية هي الترقية بالرتبة, وهي إنتقال الموظف إلى رتبة أعلى 

عمال الترقيية يمارس فيها مهاماً أوسع ويتقاضيى زييادة فيي الراتيب, ويمييل النظيام الفرنسيي لإسيت
 (4)المادية بصورة واسعة لتشجيع الكفاءات وتحسين نوعية الموظفين. 

أما في نطاق الفقه,  فلابد لنا من القول أن أغلب التعريفات الفقهية العربية لا تعرف مصطلح     
 الترفيع وإنما ورد فيها مصطلح الترقية , فمنهم من عرفها بأنها )صعود الموظف في السلم الرياسي
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.ونجد (9)وزيادة سلطاته ومسؤولياته, ولكنها تعني أيضاً زيادة مرتب الموظف المرقى  وإمتيازاته(
أن هذا التعريف قد حدد صعود الموظف لمرتبة أعلى وزيادة في مسؤولياته يصاحبها زيادة في 
الراتب. في حين أن هنالك جانب اخر لم يشترط زيادة في الراتب بصورة مؤكدة وإنما اعتبر 
الزيادة من الممكن أن يصار اليها أو أن لا يترتب على الترقية زيادة في الراتب إذ عرفها بأنها) 
إنتقال الموظف العام من فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أعلى منها أو إنتقاله إلى درجة أعلى داخل 

يتقاضاه ذات الفئة الوظيفية, ويترتب على الترقية في الغالب الاعم زيادة في المرتب الذي 
          (6)الموظف العام ناهيك عما تمثله الترقية من مزايا أدبية في حياة الموظف العام(

وهناك جانب اخر لم يشر إلى أثر الترقية على الراتب الوظيفي إذ يعرف الترقية بأنها )شغل    
  (.7)الموظف لوظيفة أعلى من حيث الدرجة في الوظيفة السابقة, والتي كان يشغلها قبل ترقيته(

اً بارزاً في أما على صعيد الفقه الفرنسي فلم يكن له أثرٌ في تعريف الترفيع, بينما كان لهم دور    
الترقية بأنها تعني )إنتقال الموظف  مايرز و باجوتعريف الترقية دون الترفيع, فقد عرف الأستإذان 

 (.3)من عمل ذي مهارة قليلة إلى عمل آخر يتطلب مهارة أكثر داخل وحدة العمل نفسها(
داري يحتاج ونجد أن هذا التعريف قد حدد مفهوم الترقية بالانتقال إلى وظيفة أو عمل إ    

 مهارات أكثر من الوظيفية التي يشغلها الموظف .
( لسينة 24أما في العراق, فنجد أن مصطلح الترفيع نصّ عليه في قانون الخدمية المدنيية رقيم)    

المعيدل, فيي الفصيل الرابييع منيه و اليذي عنييى بيه إنتقيال الموظييف فيي الراتيب والدرجيية  1160
 2003( لسينة22تيب ميوظفي الدولية والقطياع العيام رقيم )الوظيفية, ونص عليه أيضاً قانون روا

المعدل. وقد ميزت قوانين الخدمة العراقية بين الترفيع الذي يترتب عليه زييادة فيي الراتيب فقيط 
من دون تغيير  في العنوان الوظيفي, وبين الترفيع من درجة وظيفية إليى أخيرى, وقيد أفيردت مين 

اجباتهيا عين واجبيات الموظيف, أي انتقيال الموظيف إليى جهة ثانية للترفيع إلى وظيفة تختلف و
وظيفة أعلى في سلم الوظائف الإدارية بغض النظر عما إذا اقترنت بها زيادة في الراتب من عدمه, 
أي للترقية حكماً خاصاً, لان المعنى الدارج للترفيع عندنا هو إنتقال الموظف مين درجية وظيفيية 

 (1)لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي.أدنى إلى درجة وظيفية أعلى تالية 
و لم يستقر الفقه الإداري العراقي من جانبيه عليى مفهيوم واحيد للترفييع وهيو يتخيذ تسيميات     

ومفاهيم مختلفة له. فقد وردت عدة تعريفات فقهيية للترفييع, فهنياك مين ييرى بيأن الترفييع) هيو 
ليك تغييير الوظيفية المسيندة إلييه, الذي يكون منصباً على راتيب الموظيف دون أن يترتيب عليى ذ

,ونجيد أن هيذا (10)ويمكن أن يكون هذا النوع من الترفيع قائماً على أسياس ميدة الخدمية فقيط(
التعريف قد خلط بين مفهومي الترفيع والعلاوة, إذ جعل التغيير على الراتب دون تغيير بالوظيفية, 
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ي وهذا هو المعنى العام للعلاوة السينوية مما يفهم منه أن التغيير في نفس الدرجة في السلم الوظيف
 على الراتب الوظيفي.

في حين يذهب جانب اخر من الفقيه الإداري العراقيي إليى اسيتعمال لفظية الترفييع إليى 
جوار لفظة الترقية, فالترفيع عنده تغيير في الوضع اليوظيفي للموظيف العيام, أي إنتقيال الموظيف 

   (11)من وظيفة أدنى إلى وظيفة أعلى.
وذهب إتجاه ثالث إلى التفريق بين الترفيع والترقية, وأبتعيد عين هيذا الخليط وليم ي جيز 
استعمالهما كمصطلحين متيرادفين, ففيي الحالية الأوليى تترتيب علييه زييادة فيي راتيب الموظيف 
ويسميه الترفيع في الدرجة, وفي الحالة الثانية يترتب عليه تغيير في الصيلاحيات والاختصاصيات 

يسميه الترقية, فمصطلح الترفيع عنده )انتقال الموظف من درجة إلى درجة أعليى عليى الوظيفية و
, أميا الترقيية فقيد (12)وفق الأحكام التي يحددها القانون, يترتيب علييه زييادة الراتيب الأسياس(

عرفها بأنها )انتقال الموظف من مستوى وظيفي معين إلى مستوى وظيفي أعلى, ينطوي علييه فيي 
 (13)في المسؤوليات والواجبات و يصحبها زيادة في الراتب الأساس أحياناً(. الغالب زيادة

و يؤيد الباحث ما ذهب اليه الاتجاه الأخير في عدم الخلط بين مفهومي الترفيع والترقية 
مما يستلزم معالجة من المشيرع بإزالية هيذا الالتبياس اليذي نجيم عين جعيل هيذين المصيطلحين 

التوضيح التشريعي في حل الاشكاليات التي نجمت عن هذا الخليط  مترادفين, وما ينتج عن هذا
 بينهما.  

اما قضاءً,. فنجد ان القضاء الإداري العراقي قد خلط ايضاً بين مصطلحي الترقية والترفيع        
تقول فيه أن ).... الترقية من درجة إلى  (14)ففي حكم للهيئة العامة في مجلس شورى الدولة

, ويلاحظ في هذا الحكم أنه خلط بين الترقية والترفيع, إذ (19)إلى وظيفة....( درجة ومن وظيفة
إن الترفيع هو دائماً الانتقال من درجة إلى درجة, في حين أن الترقية هي الانتقال من وظيفة إلى 
اُخرى وتغيير في المسؤوليات الموكلة للموظف . ولا نميل إلى هذا الخلط بين الترفيع والترقية 

  من قبل القضاء الإداري.

 تمييز الترفيع عما يشتبه به : المطلب الثاني 
سنقسم هذا المطليب إليى فيرعين, الفيرع الأول نتنياول فييه تميييز الترفييع عين الترقيية, 

 والفرع الثاني سنبحث فيه تمييز الترفيع عن العلاوة السنوية وكما يأتي:
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 تمييز الترفيع عن الترقية: الفرع الأول
يع والترقية يعد من أهم اسيبابه هيو عيدم تحدييدهما بشيكل إن الخلط بين مفهومي الترف

واضح وجلي من المشرع العراقي مسبباً الارتباك والخلط في أحكام القضاء الإداري في الأحكام 
 الصادرة بشأنهما باعتبارهما مرادفين في مواضع حكمية عدة.

ي فالترفيع ينصيب عليى زييادة فيي راتيب الموظيف ويكيون مين ضيمن شيروطه أن يقضي
الموظف مدة حددها القيانون فيي الدرجية الوظيفيية ومين بعيدها إن تيوفرت بقيية الشيروط فيرفيع 
الموظف إلى الدرجة الوظيفية التي تليي درجتيه فيي سيلم الراتيب اليوظيفي مترتبيا علييه زييادة فيي 
الراتب, فمثلاً الموظف الذي يتعين لأول مرة على شهادة البكالوريوس يعين فيي الدرجية السيابعة 

لتلك الدرجة, فإذا قضى هذا الموظف المدة المحددة قانوناً وهي أربع سنوات  -المرحلة الأولى -
وظيفية من تاريخ مباشرته وبتوافر شروط الترفيع التي حددها القانون, فيرفع الموظف إليى الدرجية 

رتب المرحلة الأولى ضمن الس لم مع العرض أن مراحل كل درجة إحدى عشر مرحلة, فيت -السادسة
لبقيية مراحيل الدرجية  -العيلاوة -على هذا الترفيع زيادة في الراتيب بمجميوع الزييادات السينوية

 السابعة وصولاً إلى المرحلة الأولى للدرجة السادسة.
في حين أن تغيير عنوان الموظف من معاون ملاحظ إلى ملاحظ هو ترقية وليس ترفيعاً, 

تب أعلى. فالموظف اليذي قضيى ميدة أطيول فيي وإن أدى هذا النقل إلى حصول الموظف على را
أكثر من الموظيف الحيديث فيي   -راتباً وظيفياً -عمل ما وأكتسب خبرة يعطى مرتبة أعلى وأجراً

تعيينه والذي ما زال في بداية حياته الوظيفية على الرغم من أنهما يمارسان العمل نفسه وعيادة ميا 
على مؤهل وأما لمضى مدة علييه دون تيوفر درجية تنتج عملية الترفيع أما نتيجة لحصول الموظف 

 (16)شاغرة يرقى إليها.
مما تقدم , يتضح لنا أن مفهوم الترقية هي زييادة فيي المسيؤوليات والسيلطات الوظيفيية الموكلية  

( لسينة 24للموظف, فندعو المشيرع العراقيي أن يينظم الترقيية فيي قيانون الخدمية المدنيية رقيم )
يقاً وحاسماً من خلال وضع نصيو  قانونيية واضيحة المفياهيم لحيل المعدل , تنظيما دق 1160

 الاشكاليات التي تنجم عن جعلهما مرادفين.

 تمييز الترفيع عن العلاوة السنوية: الفرع الثاني
العلاوة السنوية هي عبارة عن زيادة في راتب الموظف تضاف إلى راتبه عند إكماله سينة 

ة في الس لم الوظيفي ولكين لمرحلية اُخيرى, فميثلاً عنيد وظيفية واحدة, وتكون ضمن نفس الدرج
المرحلية الأوليى, وعنيد  -تعيين موظف حاصل على شهادة الإعداديية يعيين فيي الدرجية الثامنية 
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ان ليم يكين قيد تمتيع بإجيازة  -إتمامه لسنة التجربة يمنح علاوة سنوية في نفيس تياريخ مباشيرته 
بعدد أيام الاجازة. ويصبح عند منحة العلاوة السنوية في والا يؤخر تاريخ منحة للعلاوة  -اعتيادية

 المرحلة الثانية للدرجة الثامنة. 
إن الأخذ بنظام العلاوات السنوية ومنحها للموظف بصورة منظمة طالما أنه قائم بواجبيه 
 بصورة جيدة وخدماته مرضية, فأنها تعد بمثابة الحوافز التي تؤدي إلى التشجيع على القيام بالعمل

.وقيد (17),على أن ي حرم من هذه العلاوات الموظف المعاقب أو الذي تكون خدماته غيير مرضيية
نص قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام, على ذلك بقوله )تمنح العلاوة السينوية للموظيف 

( ميين هييذا 1( سيينة واحييدة فييي الخدميية الوظيفييية مييع مراعيياة أحكييام المييادة )1عنييد إكمالييه )
. يتضح من هذا النص أن المشرع يعد العلاوة السنوية حقاً للموظف وهو ميا يتضيح (13)القانون(

في قوله)تمنح العلاوة السنوية....(, ولكن هذا المنح مرهون بالأداء الحسين للخيدمات الوظيفيية 
( 3الموكلة له, فلا تمنح العلاوة للموظف المعاقب بعقوبة انضباطية منصيو  عليهيا فيي الميادة)

المعيدل, وانميا تيؤخر بحسيب  1111( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام)من قانون 
 نوع العقوبة المفروضة.

في حين أن الترفيع هو إرتقاء الموظف من درجة مالية أدنى إلى درجة ماليية أعليى ومين  
زييادة , فيتشابهان في أن كل منهميا يترتيب علييه (11)ثمّ يترتب على هذا الارتقاء زيادة في الراتب

كيون الزييادة فيي الترفييع تكيون اكثير مين الزييادة فيي  -وإن اختلفت الزيادة -في راتب الموظف
 العلاوة السنوية. ويختلفان في أن لكل منهما نظاماً خاصا يتطلبه للحصول على تلك الزيادة.

 المبحث الأول
 موانع الترفيع الانضباطية

تحيول بيين الموظيف وبيين  -تكيون فيي الغاليب مؤقتيه  –إن موانع الترفيع هي أسباب  
صدور الأمر الإداري  الخا  بترفيعه, وقد يعاد إلى إصدار أمر الترفيع عنيد زوال المسيببات التيي 
منعت الترفيع إبتداءً, وتختلف هذه الموانع باختلاف مسبباتها ,  فالعقوبة الإنضباطية التي تفرض 

الموظف تعد إحدى موانع الترفيع وذلك ضمن الأثار التي تترتب على تليك العقوبية , و يعيد  على
العراق من أول الدول العربية التي وضعت تشريعاً لإنضباط الموظفين يحدد واجباتهم والعقوبيات 

, وذليك ضيمن نطياق قيانون (20)التي يمكن إيقاعها فيي حالية مخالفية أي مينهم لتليك الواجبيات
المعيدل النافيذ. وقيد حيدد القيانون 1111( لسينة 14وظفي الدولة والقطاع العام رقم )إنضباط م

المشار إليه العقوبات الانضباطية على سبيل الحصر. والعقوبة الانضيباطية هيي عبيارة عين الجيزاء 
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الذي يفرض على كل موظف يخل بواجبه الوظيفي. ولا يمكن ان تفرض هذه العقوبة الا بناءً على 
ددت بموجب القانون أهمها تشكيل تحقيقية تتيولى النظير بالموضيوع ومين ثيم ترفيع إجراءات ح

تلك اللجنة توصياتها بمحضر إلى رئيس الجهة الإدارية وللرئيس أن يصادق عليى محضير اللجنية 
التحقيقييية أو ان يطالييب بإعادتييه أو تعديلييه بتخفيييف العقوبيية أو تشييديدها أو اتخييإذ أي ميين 

مناسبة. وعند توصية اللجنة التحقيقية بفرض عقوبية تأديبيية عليى الموظيف الإجراءات التي يراها 
المحال إليها فان لتلك العقوبة أثر تبعي هو تيأخير ترفييع الموظيف وعلاوتيه لميدة زمنيية تختليف 
باختلاف العقوبة الإنضباطية المفروضة, فمن يعاقيب بعقوبية لفيت النظير يتيأخر ترفيعيه أو منحيه 

, مدة ستة أشهر لمن يعاقب بعقوبية (21)أشهر, في حين يتأخر الترفيع أو الزيادةالعلاوة لمدة ثلاثة 
الإنذار, وخمسة أشهر لمن يعاقب بعقوبية قطيع الراتيب لميدة لا تتجياوز خمسية أييام, أميا إذا زاد 
القطع على خمسة أيام فإن الترفيع يتأخر شهراً واحداً عن كل يوم من أيام قطع الراتيب أميا عقوبية 

فإنها تؤخر الترفيع سنة واحدة وعقوبية إنقيا  الراتيب فإنهيا تيؤخر الترفييع لميدة سينتين  التوبيخ,
(22). 

/أولاً( مين قيانون 1اما فيما يتعلق بالوقت الذي يحتسب منه التأخير, فقد بينت الميادة)
انضباط موظفي الدولة )تسري مدة التأخير في الترفيع أو الزيادة التي تترتب على العقوبات اليوارد 

 ( من هذا القانون اعتباراً من تاريخ استحقاق الموظف للترفيع أو الزيادة( 3ذكرها في المادة)
وفي نطاق ذلك نورد المثال الاتي ونعرض من خلاله اشكالية يمكن أن تثار عنيد فيرض 
العقوبة الانضباطية, فمثلا صدر بحق الموظف )س( أمراً إدارياً بتوقيع عقوبية لفيت نظير, والاثير 

( أشهر, فلو كان تأريخ اسيتحقاقه للعيلاوة 3تب على هذه العقوبة هو تأخير الترفيع والزيادة)المتر
.. والسييؤال الييذي يمكيين ان يثييار هنييا, هييل ان العقوبيية 1/11/2013, يصييبح1/3/2013فييي 

المفروضة تتطبق فقط بسنة فرض العقوبة.. ويصار في العام اللاحق اسنة مميا ييؤلى اعيادة تيأريخ 
لى الشهر الثامن.. ام ان التاريخ الجديد يعد تاريخ استحقاق جديد, ونجد ان العميل الاستحقاق إ

باعتباره تاريخ استحقاق جديد يؤدي إلى استمرار اثر العقوبة لسنوات عديدة إذ ان هذا الموظيف 
سوف يبقى اثر العقوبة الثلاث اشهر مستمراً كل سينة ..مميا يسيتوجب بييان ذليك وتوضييح الاثير 

لى العقوبة هل لسينة العقوبية ام انيه اثير مسيتمر, إذ ان اغليب دوائير الدولية تسيير عليى المترتب ع
 الفرضية الأولى بجعل تاريخ الاستحقاق بعد العقوبة اساساً للسنوات اللاحقة.

ومن العقوبات الانضباطية التي تضمنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام هيي 
أشد العقوبات المالية إذا ما قورنت بالعقوبات السابقة لها من الأثر  عقوبة تنزيل الدرجة و تعد من

المباشر على المركز الوظيفي للموظف كونها تجعله في الدرجة التيي دون درجتيه مباشيرةً ولا يرفيع 
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إلا عند استكمال الشروط المقتضية للترفيع مجدداً بموجب قانون رواتب موظفي الدولة والقطياع 
 .(23)العام

لقانون المذكور بإحكام تفصيلية تتعلق بالعقوبة المذكورة, ففيما يتعلق بالموظف وجاء ا
الخاضع لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع, فيإن 

فيي راتبه ينزل إلى الحد الأدنى للدرجة التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوة السنوية التي نالها 
الدرجة المنزل منها )بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل أليها( ويعاد إلى الراتب الذي كيان 
يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضيائه ثيلاث سينوات مين تياريخ فيرض العقوبية ميع تيدوير الميدة 

واعيد أو المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة, أما الموظف الخاضع لقيوانين أو أنظمية أو ق
تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة لكل سنتين, فيتم تخفيض زيادتين من راتب الموظيف ويعياد 
إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة 

ين تأخيذ مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة, أما الموظف الخاضيع لقيوان
بنظام الزيادة السنوية, فيتم تخفيض ثلاث زيادات سنوية من راتبه مع تيدوير الميدة المقضيية فيي 

 .(24)راتبه الأخير قبل فرض العقوبة
ويلاحظ أن خلو عقوبة تنزيل الدرجية مين أثير فيي الترفييع هيو موقيف صيائب للمشيرع 

فيإن مين غيير المقبيول ترتييب أثير  العراقي لأن العقوبة المذكورة تمس الترفيع في الصميم, ولهذا
 .(29)تبعي عليها فيما يخص الترفيع أيضاً

وتنزيل الدرجة يكون بتنزيل الموظف المعاقب إلى الدرجة التي دون درجته مباشرةً, فإذا 
كان يشغل الدرجة الخامسة أعيد إلى الحد الأدنى للدرجة السادسة مع احتفاظه بالمدة التي قضاها 

نها بأعتبارها حقاً مكتسباً, إذ يمينح عنهيا العيلاوات السينوية بقيياس العيلاوة في الدرجة المنزل م
المقررة في الدرجة المنزل إليها, ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل فرض العقوبة بعد ميرور 

 .(26)ثلاث سنوات على تاريخ فرض العقوبة بحكم القانون
ي الدولية والقطياع العيام فيميا يتعليق إن الحكم الذي يتضمنه قانون انضيباط ميوظف     

( سينوات التيي نيص عليهيا الجيدول الملحيق 9-4بتنزيل الدرجة, جاء قريبياً لميدد الترفييع مين)
المعدل, والتيي ح يددت كحيد  2003( لسنة 22بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)

زييل الدرجية المحيددة بيثلاث أدنى لمدة أربع سنوات للترفيع, فإذا ما عوقيب الموظيف بعقوبية تن
سنوات فإنه سيحرم من جزء منها للمدة المحيددة بيالترفيع. عيلاوة عليى ذليك فيان قيانون رواتيب 
موظفي الدولة المذكور قد ربط بين الدرجة والعنوان الوظيفي. فيثار التساؤل التالي: هل يتم تنزيل 

معاً,  –تنزيل الدرجة  –نضباطية الدرجة والعنوان الوظيفي للموظف الذي صدرت بحقة العقوبة الا
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ام يتم تنزيل الدرجة فقط كما هو منصو  عليه فيي قيانون الانضيباط. , وجياء فيي قيرار مجليس 
. عند فرض عقوبة تنزيل الدرجة على الموظف المخيالف ينيزل راتيب الموظيف 1شورى الدولة )

ومراحيل العيلاوة السينوية  إلى الدرجة الأدنى من درجته التي هو فيها مع احتفاظيه بعنيوان وظيفتيه
 .(27)بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل إليها....(

وعلى ما تقدم,  فنجد أن تطبيق عقوبة تنزيل الدرجة المالية فقط دون العنيوان اليوظيفي  
من باب عدم ايقاع اكثر من عقوبة , ولابد من الإشارة إلى أن ثمة فرق بين عقوبية تنزييل الدرجية 

الموظف إلى وظيفته إذ إن تنزيل الدرجة ينطوي بطبيعته على تأخير ترفيع الموظف للميدة وإعادة 
التي تعادل المدة القانونية للترفيع من الدرجة التيي ينيزل إليهيا إليى الدرجية التيي كيان  فيهيا عنيد 

كأن ليم  معاقبته, بينما إعادة الموظف إلى وظيفته السابقة بعد فشله في الوظيفة المرفع إليها تجعله 
 .(23)يرفع أصلاً لعدم ثبوت كفاءته في مدة التجربة لمدة ستة أشهر

 المبحث الثاني
 موانع الترفيع غير الانضباطية

وسوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين في الأول منهميا موانيع الترفييع العامية وفيي 
 :   المطلب الثاني نتطرق فيه لبيان موانع الترفيع الخاصة وكما يأتي بيانه

 موانع الترفيع العامة: المطلب الأول
ان موانع الترفيع تخضع لمبدأ المشروعية, فليس لجهة الإدارة ان تمنع ترفيع موظف   

بإضافة موانع لم يرد ذكرها في القانون. وإلى جانب الموانع الانضباطية الوارد ذكرها انفاً, وتوجد 
لإدارة في اصدارها لقرار الترفيع, وسوف نبين في موانع عامه تمثل قيوداً قانونية ترد على سلطة ا

 مطلبنا هذا الموانع العامة وضمن فرعين وكما يأتي:
 الفرع الأول :عدم توفر شرط من شروط الترفيع  -
 وصول راتب الموظف إلى الحد الأعلى إلى راتب درجته الوظيفية  الفرع الثاني: -

 عدم توفر شرط من شروط الترفيع: الفرع الأول
انون الخدمة المدنية الشروط العامة التي أوجب توفرها في الموظف وسيوف نبيين حدد ق

 في ادناه حالات عدم توفر كل شرط من شروط الترفيع باعتباره مانعاً من موانع الترفيع وكما يأتي:
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 أولاً/ عدم وجود وظيفة شاغرة
وجيود وظيفية شياغرة  -نص قانون الخدمة المدنية في المادة التاسعة عشر منه بيي )... أ 

, وأيضياً نيص قيانون رواتيب ميوظفي الدولية (21)تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعيه إليهيا ...(
 /أ(منه بأنه: )يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية:6والقطاع العام في المادة)

رة فييي الدرجيية الأعلييى لدرجتييه ضييمن المييلاك الييوظيفي للييدائرة وجييود وظيفيية شيياغ -أ
ويؤخذ على هذا النص أنه إشترط للترفيع وجود وظيفة شاغرة كما فعيل قيانون الخدمية  (30)....(.

المدنية , في حين أنه كيان الأجيدر أن ييذكر وجيود درجية شياغرة لأن الترفييع ييرد عليى الدرجية. 
الدرجة الوظيفية المرفع إليها هي عبارة عن حد مالي أعلى  للإختلاف الواضح بين المفهومين فإن

من الحيد الميالي اليذي يشيغله الموظيف, فيي حيين أن الوظيفية الشياغرة هيي مسيؤوليات وأعبياء 
وسلطات توكل إلى الموظف. إذ يقتضي وفقاً لمبادئ التنظيم الإداري السيليم لوظيائف أي جهياز 

اغرة في السلم الوظيفي تختلف واجباتها ومسؤولياتها إداري أن يكون ترفيع الموظف إلى وظيفة ش
 عن الوظيفة التي يشغلها. 

إن مدلول الدرجة الشاغرة في مجال الترفيع ينصرف إلى توافر الاعتماد المالي المرصيود 
, (31)للدولة في الموازنة العامة, ذلك أن الترفيع تترتب عليه زيادة في مقدار راتب الموظف المرفع

اغرة هذه, أما أن تستحدث بمعنى أنيه ليم يسيبق أن شيغلها موظيف مين قبيل, أو أنهيا والدرجة الش
تكون قد شغلت من موظف سابق ثُم شغرت لأي سبب من الأسيباب كوفياة الموظيف اليذي كيان 

.ونجد ان قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام (32)يشغلها أو استقالته أو تقاعده .... وغيرها
المعدل, قد اشترط أن تكيون الوظيفية شياغرة فيي الدرجية الأعليى التاليية  2003( لسنة 22رقم)

( لسينة 24لدرجته, وهو اتجاه أكثر صواباً مين اتجياه المشيرع فيي قيانون الخدمية المدنيية رقيم )
 المعدل الذي اشترط أن تكون الوظيفة الشاغرة تعادل أو تفوق الوظيفة المرفع منها. 1160

أن تكييون معادليية للدرجيية المييراد ترفيعييه لهييا أو تفوقهييا. ويشييترط فييي الدرجيية الشيياغرة 
ولتفصيل ذلك مثلاً ان كان الموظف المستحق للترفيع في الدرجة السادسة لابد ان يكيون هناليك 
درجة خامسة شاغرة أو مستحدثة لغرض ترفيعيه اليهيا, اميا إذا ليم توجيد درجية خامسية ووجيدت 

استحقاق الموظف فيمكن في هيذه الحالية ترفيعيه  درجة رابعة شاغرة وهذه الدرجة تفوق الدرجة
ولكن مما يجب ملاحظته ان الترفيع في الحالة الاخيرة لا يكون إلى الدرجية الرابعية لان القيانون 
لا يعرف مبدأ الطفرة في الترفيع, بل إلى الدرجية الخامسية وييرى اليبعض أن الحكمية مين اجيازة 

رفييع اليهيا هيي لغيرض الإسيتفادة مين الإعتمياد الميالي الترفيع إلى  درجة تفوق الدرجة المراد الت
 .  (33) لتلك الدرجة الاعلى 
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وعلى ما تقدم, نجد أن الربط بين الترفيع والاعتمياد الميالي لييس سيليماً لأن مين شيأنه 
تأخير الترفيعات ويؤدي إختلاف الاعتماد المالي من وزارة إلى اُخرى أن يغبن حق الموظف فيي 

 فيها الأعتماد المالي. الدوائر التي يضيق
فعند ترفيع موظف الخدمة المدنية يجيب ان تتوجيه الإدارة إليى إعميال شيروط الترفييع  

الواردة في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام, بإعتبارها معدلة حكماً للشروط الواردة فيي 
عه لقانون رواتب موظفي قانون الخدمة المدنية. كونه قانون لاحق وكان الأجدر بالمشرع عند تشري

الدولة أن يشير إلى إلغاء الشروط الواردة في قانون الخدمة المدنيية لتلافيي ميا يمكين أن تقيع فييه 
 أحكام القضاء الاداري من إشكاليات .
 ثانياً/ عدم استيفاء المدة اللازمة للترفيع

مدد ترفيعات الموظفين أشار المشرع العراقي في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام إلى  
, وقد نص بأن من شروط الترفيع )إكمال المدة المقررة (34)في الجدول الملحق بهذا القانون

 . (39)للترفيع المنصو  عليها في الجدول الملحق بهذا القانون(
ويلاحظ أن الجدول المذكور قد حدد مدة الترفيع من درجة إلى درجة أعلى وتترأوح هذه الميدد   

 . (36)وات للدرجات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية ,وأربع سنوات لبقية الدرجاتمن خمس سن
ويشترط أن يكون الموظف قد أتم هذه الميدة القانونيية براتيب تيام, أميا فيي حالية قضيائه لهيا     

بنصف راتب أو من دون راتب, فأن المدة التي قضاها من دون راتب لا تحسب لأغراض الترفيع, 
.فمثلاً إذا تمتع موظف بإجازة بدون راتيب (37)التي قضاها بنصف راتب فتحسب نصفهاأما تلك 

لمدة سنة, فان استحقاقه للترفيع يؤخر بمقدار مدة الاجازة الممنوحة ليه , أميا إذا تمتيع الموظيف 
بإجازة بنصف راتب ومثالها الستة الاشهر الثانية من اجازة الامومة التي تمنح للموظفة. فإن المدة 

لتي امضتها بنصيف راتيب تحتسيب نصيف الميدة القانونيية اللازمية كشيرط للترفييع, ولابيد مين ا
الاشارة إلى أن انقضاء المدة المحددة قانوناً لا تنشئ حقاً مكتسباً في الترفيع, إذ يجب تيوفر بقيية 

 شروط الترفيع التي حددها القانون.
طة للترفييع  بطيرق متعيددة,  منهيا ميثلاً عين هذا وإن بالإمكان إختزال المدة القانونية المشيتر     

طريق القدم الذي منحه القانون في قانون الخدمة المدنية, عنيد الحصيول عليى شيهادة اختصيا  
 جامعية ,.أو القدم الممنوح ازاء كتب الشكر الممنوحة للموظف.

ى أجل غير ومن ناحية اخرى فان المدة المذكورة يمكن أن تمدد فيظل الموظف في درجته إل      
مسمى ,ولما كانت الترفيعات لا تنفذ ألا بوجود درجيات شياغرة فيأن انعيدامها يعيد أول حيالات 
تمديد هذه المدة ولا سيما أن المدد الملحقة بجدول قانون رواتب موظفي الدولية والقطياع العيام 



 |م  م  فرح جهاد عبد السلام 

 العدد السادس عشر |  799

ذه الميدد المعدل, تمثل المدة الأصغرية للترفيع, ولم تضع حداً أقصى له 2003( لسنة 22رقم )
وإن المشرع أهمل مدة تأخير الترفييع وليم يتخيذها قيدماً لغيرض الترفييع القيادم بيل أهيدرها دون 

, وهييذا اليينص نجييده فييي قييانون (33)ترتيييب أي أثيير عليهييا إلا إذا ورد نييص بخييلاف هييذا الأجييل
ع المفصولين السياسيين على أنه )تحتسب مدة الفصل وما بعدها .... خدمة فعلية لأغراض الترفيي

.  ومن جهية أخيرى تميدد الميدة القانونيية المشيترطة للترفييع, إذ (31)والعلاوة والترقية والتقاعد(
ليس كيلّ مين أكميل الميدة القانونيية المشيترطة للترفييع تكسيبه حيق فييه, إذ مين المحتميل بقياء 

اغرة الموظف في درجته مدة أطول من المدة القانونية المقررة للترفيع في حالة عدم توافر درجة شي
في سلم الدرجات تسمح بترفيع الموظف, وهكذا يتأخر ترفيعه إلى الوقت الذي تتوافر في الملاك 

 .درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها
وعلى ما تقدم لابد للموظف ان يقضي مدة زمنية محيددة بموجيب القيانون فيي درجتيه  

 الوظيفية لكي يصبح صالحاً للترفيع  
الميدة القانونيية المشيترطة للترفييع يبيدأ مين تياريخ مباشيرة  واخبراً نشير إليى ان حسياب

الموظف وليس من تاريخ التعيين. لان مين متطلبيات القيانون الخدمية الفعليية ولا يتحقيق ذليك 
 الابعد المباشرة.

 ثالثاً/ عدم استيفاء الموظف الشروط والمؤهلات التي تقتضيها الوظيفة
المعدل, نجيد ان ميواد  1160( لسنة 24بعد مراجعة مواد قانون الخدمة المدنية رقم ) 

القانون المشار اليه قد اكتنفها الغموض بخصو  اشتراط إستيفاء الموظف الشروط والميؤهلات 
التي تقتضيها الوظيفة لترفيع الموظف , والأمر نفسيه فيميا يتصيل بقيانون رواتيب ميوظفي الدولية 

ام, إذ لم يرد هذا الشرط صراحة وإنما جاء فيه )أن يكون الموظف مسيتوفياً للشيروط والقطاع الع
 . (40)والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع إليها( 

يلاحظ أن النص القانوني أعلاه لم يبيين ماهيية هيذه الشيروط والميؤهلات وقيد يكيون  
مثلاً وتكون لازمة للترفييع لأن القيانون أعتميد المقصود منها الحصول على شهادة الدراسية أعلى 

الشهادة وميدة الخدمية أساسيين للترفييع, أو شيرط الإشيتراك فيي اليدورات التدريبيية أو ميا يطليق 
بأجور أو بدون اُجور إذ لا يعرف ماهية هذه الدورات المطلوبة كشرط   -الدورات الحتمية -عليها

وظف ومؤهلاته, أو كانت الدورة ضمن ما يشغله للترفيع ,ان كانت الدورات  ضمن إختصا  الم
من وظيفة , لذا نجد بأنه شرط غامض, فضلاً عن أن هذا الشرط مطلوب للترقية الوظيفيية ولييس 

 للترفيع.
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( 22وقد نص قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولية والقطياع العيام رقيم )
( على ) يجتاز الموظف دورة 6اً(من المادة )المعدل في الفقرة )ج( من البند )ثاني 2003لسنة 

تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن إختصا  عمليه عليى أن لا تقيل ميدة اليدورة عين أسيبوعين(. 
والملاحظ على النص  أنه يوجب على الموظف أن يجتياز اليدورة التطويريية إذ يجيب ان تشيتمل 

الزمني لتلك الدورات بميا لا  الدورة على إمتحان تأهيلي, وضمن اختصا  عمله, محدداً السقف
يقل عن إسبوعين. ونجد أن هذا من شأنه أن يعيق العمل الإداري إذ أن أوامر التعيين تصدر بحق 

وليس بصورة منفردة, فإن دخليوا جمييعهم تليك اليدورات كيون  -غالباً –مجموعة من الموظفين 
بة أو ممن سبق غيره بحصيوله وقت إستحقاق العديد منهم ممن لم يتأخر عن اقرانه  باجازة أوعقو

على كتاب شكر ترتب عليه قدم لاغراض الترفيع والعيلاوة, ان يكيون تياريخ اسيتحقاقهم للترفييع  
بنفس التاريخ مما يؤدي إلى إعاقة سيير المرفيق الإداري ذليك أن تليك اليدورات الحتميية تكيون 

 بوقت محدد وتنعقد عند إستكمال نصاب معين.
 الموظف رابعاً/ عدم ثبوت كفاءة

 نص قانون الخدمة المدنية العراقي على:
ثبوت مقدرته  -ب ... -لدرجة التي تلي درجته بشرط:يجوز ترفيع الموظف إلى ا -1)

 (41)على أشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين....(
وأخذ المشرع لثبوت كفاءة ومقدرة الموظف لأشغال الوظيفة بطريقة وضع الموظف  

يكون الموظف المرفع إلى وظيفة تختلف  -1حيث نص القانون أعلاه بأن ) تحت التجربة
واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرة وظيفته 
المرفع إليها ويجب إصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها إذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع 

 . (42)تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى.... (إليها وإلا فتمدد 
إن هذا النص يفترض مباشرة تأدية الخدمة في الدرجة التي رفع إليهيا حتيى يحيق القيول 
بأن عدم صدور قرار التثبت خلال الستة أشهر, أنما يفترض تأكد الإدارة ضمناً من كفاءة الموظف 

لموظف المرفع الذي لم يصدر قيرار صيريح والقول بغير ذلك يمتنع معه افتراض الرضا عن عمل ا
 . (43)بإعادته إلى درجته السابقة

وإن من يكون تحت التجربة هو الموظف الذي يتغير عنيوان وظيفتيه أميا مين يرفيع مين 
وظيفتييه فييلا يكييون خاضييعاً  درجيية إلييى أخييرى دون أن يترتييب علييى ذلييك اخييتلاف فييي واجبييات

 (44).للتجربة
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موظفي الدولة والقطاع العام, إلى تأكيد النص المشار  وقد عاد المشرع في قانون رواتب
ثبيوت قيدرة وكفياءة الموظيف عليى  -إليه في قانون الخدمة المدنية, عندما نص عليى أن ).... د

,وكيان (49)إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى(
الاجدر بالمشرع ان يشترط ثبوت جدارة الموظف في الوظيفة المرفع منها وليس المرفع اليهيا ولا 

كميا بينيا  -نجد ما يدعوا إلى أن يكون الموظف خاضعاُ للتجربية عنيد ترفيعيه لإخيتلاف الترفييع 
إلى الخليط  عن الترقية, ولما لهذا الخلط من أثر واضح وجلي على مفهوم الترفيع وصولاً -سابقاً 

 بمتطلباته و شروطه.
وعلى ما تقدم, فان الترفييع لا يمينح إلا إذا أثبيت الموظيف كفاءتيه ويكيون مين خيلال 
التقارير التي تقدم بحق الموظف من قبل جهة الإدارة التابع لها والتي يعمل تحيت إشيرافها. وقيد 

ن للترفييع عليى أسياس (من قانون الخدمة المدنية على ) يجري اختييار الميوظفي3نصت المادة )
الكفاءة ومدة الخدمة...الخ( وبذلك تكون الكفاءة شرطاً إن تحقق إلى جانب بقية الشروط أمكن 

 ترفيع الموظف.
إلا أن القانون لم يبين أو يحدد  طريقة التحقق ونعتقد ان في هذا نقص تشيريعي وجيب 

 على المشرع تلافيه .

 الأعلى لراتب درجته الوظيفية.وصول راتب الموظف إلى الحد : الفرع الثاني
, (46)يترتب على الترفيع في بعض القوانين المقارنة زيادة الراتيب الأسياس للموظيف   

فإذا وصل الراتب الوظيفي للموظف المراد ترفيعه إلى الحد الاعلى لدرجته الوظيفية إمتنع ترفيعه, 
, وبصيدور (47)الخدمية المدنيية وإن هذا المانع غير الانضباطي لا يمنع ترفيع الموظف وفق قانون

الذي قضى بفتح حدود الدرجات  2/6/1137في  330قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 
نجد أن القرار تدارك تعذر ترفيع الموظف بسبب وصول راتبه الحيد الأعليى لراتيب الوظيفية التيي 

التي توقف راتبيه فيهيا بميا يشغلها, وذلك بالاستمرار بمنحه العلاوات السنوية المقررة في الدرجة 
 .(43)لا يتجاوز راتب درجتين أعلى من درجته

أما قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام, فإنه رسم حدين من الراتيب لكيل وظيفية 
من الوظائف التي نصت عليها وتأسيساً على ذلك فإنه إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التاليية 

لسنوية لوصول راتبه إلى الحد الأعليى لدرجتيه فيجيوز الاسيتمرار بمنحيه لدرجته أو منحه العلاوة ا
العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته , وهذا يعني الاستمرار بمنح الموظف العلاوات السنوية إذا 

 .(41)تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته
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إليى الدرجية التاليية لدرجتيه وقد  نص القانون أعلاه عليى: ) إذا تعيذر ترفييع الموظيف 
لوجود مانع قانوني وأن لا يكون هناك في ظل القانون ما يحيول دون ترفييع الموظيف فيي موعيده 
المقرر ووصل راتبه إلى راتب الحد الأعلى المقرر لها عين طرييق مينح العيلاوات السينوية بتياريخ 

لمحدد له فيي الدرجية عليى أن لا استحقاقه لها فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية بالمقدار ا
 .(90)يتجاوز الحد الأعلى للدرجة التالية لها مباشرة(

وقد جاء في قرار للهيئة العامة لمجلس شورى الدولة  ) عنيد تعيذر ترفييع الموظيف فيي 
موعده المقرر بسبب وجود مانع قانوني يحول دون ذلك يستمر منحه العلاوات السنوية لغاية الحد 

 .(91)لدرجة التي تلي درجته ولحين توفر الدرجة الشاغرة(الأدنى لراتب ا
وبناءً على ما تقدم ,وجد بعض من الفقه أن منح الموظف الحيق فيي تقاضيي العيلاوات 
السنوية عند تعذر ترفيعه بسبب وصول راتبه إلى الحد الأعلى لراتب الوظيفة التي يشغلها هو أدنيى 

علاوة السنوية حركة داخيل الدرجية تيتم بمقيياس الدرجية من الترفيع مزية, سيما إذا ما علمنا أن ال
, وإن عدم ترفيع الموظف لوصيول راتبيه إليى الحيد الأعليى (92)التي توقف راتب الموظف عندها

لراتب الوظيفة التي يشغلها سوف تكون له أثار مساوية لتلك الآثار التي ترتب على توقييع العقوبية 
ظف, بل إن تأخير ترفيع الموظف بسبب وصيول راتبيه إليى الانضباطية من ناحية تأخير ترفيع المو

الحد الأعلى لراتب الوظيفة التي يشغلها , إذ قد تطول مدتيه أكثير مين ميدة تيأخير الترفييع بسيبب 
 توقيع عقوبة انضباطية. 

 موانع الترفيع الخاصة: المطلب الثاني
إلى جانب الموانع العامة للترفيع, توجد موانع خاصة تؤدي إلى تأخير ترفيع الموظف ان ترتبت     

إحدى مسيبباتها ونيورد فيي مطلبنيا هيذا وضيمن فيرعين الموانيع الخاصية لترفييع موظيف الخدمية 
المدنية, نتناول في الفرع الأول الوقف عن العمل ونخصص الفرع الثاني لبييان الاجيازات بيدون 

 تب مانع من موانع الترفيع , وكما يأتي:را

 الوقف عن العمل)سحب اليد(: الفرع الأول
كما بينا آنفاً أن موانع الترفيع تخضع لمبدأ المشروعية, وعليه لابد أن يكون الميانع محيدداً         

بموجب القانون , ولكن قد يكون الظرف الذي يمر به الموظف المسيتحق للترفييع يمثيل إحيدى 
عدم توفر شرط من شروط الترفيع, ومنها شرط الكفاءة مثلاُ فييرد هيذا الظيرف مانعياً عين  حالات

الترفيع لحين زواله بنقضه عن الموظف أو بثبوته عليه, ومن ذلك الوقف عن العمل )سحب اليد( 
 (93.)ويقصد به )منع الموظف من مباشرة عمله بسبب تهمة إدارية توجه أليه من رئيس الدائرة(
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ايضاً بأنه )إجراء احتياطي مؤقت تهدف من خلاله الإدارة إلى إبعاد الموظف عن العمل  وعرف   
عندما يتعرض الموظف لإجراءات تأديبية أو جنائية يمنيع مين ممارسية أعميال وظيفتيه طيلية ميدة 

 والوقف على أنواع: (94)الوقف(
الوقف كعقوبة تأديبية ,ولابيد لنيا مين الاشيارة إليى أن عقوبية سيحب الييد لا مجيال لهيا فيي  -

المعيدل.  1111لسينة  14العراق, إذ أن قانون إنضباط ميوظفي الدولية والقطياع العيام رقيم 
وليم  -عليى سيبيل الحصير -أورد العقوبات الانضباطية التي يمكن إيقاعهيا عليى الموظيف 

 ب اليد.يكن من بينها عقوبة سح
الوقف بقوة القانون, ويحصل في حالة إذا تيم حيبس الموظيف جنائيياً, وطيلية ميدة الحيبس  -

وعلة الوقف في هذه الحالة هي أن الحبس عقوبية ماديية تحيول دون قييام الموظيف بأعميال 
. إذ أن الإحالة إلى المحاكم الجنائية تعطي دلائل على أن خيدمات الموظيف ليم (99)وظيفته

ميع الوجوه فيقتضيي ذليك عيدم مينح الترفييع ليذلك الموظيف طيلية تليك تكن مرضية من ج
المدة, أما إذا أسفرت عن براءته أو الإفراج عنه أمكن في هذه الحالة ترفيعه حسيب الاصصيول 

على أن ينسحب الترفيع إلى تاريخ الاستحقاق و أشار إلى ذلك قرار مجلس قيادة الثيورة (96)
الييذي عييد ترفيييع الموظييف نافييذاً ميين تيياريخ   13/1/1173فييي  1216)المنحييل( رقييم 

استحقاقه القانوني إذا لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه ولم يكن هنالك في ظل قوانين 
, وكذلك نص (97)الخدمة النافذة وأنظمتها وقواعدها ما يحول دون ترفيعه في موعده المقرر

العام ) .... ويكون الترفييع نافيذاً قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع 
 .(93)من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه (

سحب اليد )الوقف الاحتياطي( وهو إجراء إداري احتياطي تفرضه الإدارة بصورة مؤقتية إذا  -
ما وجهت للموظف تهمة إدارية أو جنائية وذليك أميا لصيالح التحقييق اليذي يجيري معيه أو 

ناً للوظيفة العامة وحرصاً على سمعتها, وهذا الوقف ليس بعقوبة انضباطية ضد الموظيف صو
والدليل على ذلك أن الموظف الموقوف يعلق مصير ترفيعه عليى نتيجية محاكمتيه , والقيول 
بييأن الوقييف الاحتييياطي هييو عقوبيية انضييباطية ينطييوي علييى مخالفيية صييريحة لمبييدأ شييرعية 

ترض أن ينتهي الوقف بانتهاء المسألة الانضباطية, سيواء أكانيت العقوبات الانضباطية, إذ يف
, والوقف الاحتيياطي هيو مجيرد إجيراء يقيرره اليوزير أو (91)نتيجتها إدانة الموظف أم تبرئته

رئيس الدائرة إذا اقتضت مصيلحة التحقييق ذليك, أو بسيبب القيبض عليى موظيف وتوقيفيه 
لة والقطاع العام, على دائرة الموظف سحب , إذ أوجب قانون انضباط موظفي الدو(60)قانوناً

يده من الوظيفة ونص على أنه )إذا أوقف الموظف من جهة ذات إختصا  فعلى دائرتيه أن 
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, كميا نيص القيانون عليى سيحب ييد الموظيف (61)تسحب يده من الوظيفية ميدة التوقييف(
تيراءى ليه  ( يوما إذا60الجوازي )للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز)

أن بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة أو قد ييؤثر عليى سيير التحقييق فيي الفعيل اليذي 
أحيل من أجله على التحقيق ويعاد إلى نفس وظيفته بعد أنتهاء الميدة الميذكورة إلا إذا كيان 

. والغرض من الوقف يتعلق بالضرر الذي يترتب (62)هناك محذور فينسب إلى وظيفة أخرى(
وجود الموظف في العمل خيلال ميدة التحقييق عليى بسيير التحقييق عين طرييق العبيث على 

بالأدليية التييي تحييت يييد الموظييف أو إخفائهييا أو عيين طريييق التييأثير علييى الشييهود بمييا لييه 
.ويترتب على ذليك الوقيف (63)اختصاصات تمكنه من التأثير عليهم ما دام مستمراً في عمله

نص القانون بأن الموظف المسحوب اليد يتقاضيى  حرمان ذلك الموظف من بعض راتبه إذ 
, أما مصير الراتب المتبقي فقد حدد القانون فيميا إذا (64)نصف راتبه خلال مدة سحب اليد

عوقب الموظف مسحوب اليد بعقوبة إنقيا  الراتيب أو تنزييل الدرجية ييدفع ليه البياقي مين 
راءة الموظف أو الإفراج عنيه أنصاف رواتبه, وإذا أسفرت نتيجة التحقيق أو المحاكمة عن ب

.عليى أن (69)أو معاقبته بغير العقوبات المذكورة آنفاً تيدفع ليه الأنصياف الموقوفية مين راتبيه
يعود إلى عمله عقب إنقضاء مدة الوقيف مباشيرةً, ولا يترتيب عليى وقيف الموظيف إنقطياع 

كل ميا فيي الأمير أن صلته بالوظيفة, وإنما تظل رابطة التوظف قائمة بآثارها القانونية كلها, ف
 (66)الوقف يسقط ولايته عن الوظيفة مؤقتاً فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا

 الاجازات بدون راتب مانع من موانع الترفيع: الفرع الثاني
الاجازة هي إحدى الحقوق الوظيفية لموظف الخدمة المدنيية ويكيون الغيرض منهيا هيو 

ة لكي يستطيع تجديد نشاطه ولرعاية شؤون اُسرته, فيلا يعقيل أن في الغالب حاجة الموظف للراح
يبقى الموظف في نفس المستوى في وظيفته دون حصوله بين فتيرة واُخيرى عليى إجيازة لتجدييد 
النشاط. وقد تمنح الاجازة لأسباب مرضية وتسمى بي )الاجازة المرضية( وهي تختلف عن النيوع 

الاعتيادية. وهنالك نوع آخر من الإجازات هو ما يعرف  الأول والتي تبوب تحت نطاق الاجازات
بإجازات الاصمومة للموظفات من النساء. وتمنح عند ولادتهن وتسبقها إجازة الوضع. وكذلك تمنح 

 للموظف إجازة الدراسية بشروط محددة لغرض إكماله شهادة أعلى من شهادته. 
بيدون راتيب, إذ أن المشيرع  وفي نطاق دراستنا فان الإجازة محل البحيث هيي الإجيازة

العراقي نص في قانون الخدمة المدنية, على إستحقاق الموظف إجازة اعتيادية بدون راتب إذا ليم 
يكن له رصيد متراكم من الإجازات وطلب الموظف منحيه إجيازة, إذ جياء فيي القيانون الميذكور 
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ياها فيجيوز منحيه إجيازة على أن )إذا لم يستحق الموظف إجازة إعتيادية ومسّت الضرورة منحه إ
 .(67)( يوماً بلا راتب(60لحد )

وإن ضوابط تنفييذ قيانون رواتيب ميوظفي الدولية والقطياع العيام, جياء فيهيا عليى أن لا 
تحتسب مدد الإجازات من دون راتب على إختلاف أنواعها لتحديد تاريخ الإسيتحقاق القيانوني 

 .(63)للموظف بالنسبة للعلاوة و الترفيع
اليوزير المخيتص أو  1137لسينة  413جلس قيادة الثورة )المنحل( رقيم وخول قرار م

( سينتين 2رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف إجازة اعتيادية لمدة لا تتجياوز )
من دون راتب إذا اقتضيت الضيرورة منحيه تليك الإجيازة ولا تحسيب الإجيازة لأغيراض الخدمية 

 .(61)والتقاعد
لمذكور أن الحيد الأقصيى لمينح الإجيازة  مين دون راتيب هيو سينتان يتضح من القرار ا

خلال الخدمة الوظيفية, ومن ثم فلا يحق للموظف تكرار التمتع بها طوال مدة الخدمة, ويتوجيب 
المباشرة في الوظيفة بعد انتهائها لعدم وجود سند قانوني لتمديد هذه الإجيازة, لاسيتنفاد السيقف 

وما يؤكد قولنا هذا فتوى مجلس شورى الدولة التي جاء فيها بأنه )لا  الزمني الأقصى المحدد لها,
يجوز منح الموظف إجازة اعتيادية من دون راتب لأكثر من مرة للمدة المنصو  عليها فيي قيرار 

 .(70)خلال خدمته الوظيفية( 1137لسنة  413مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 
ي إجازته القانونية بأجمعها واسيتنفذ رصييده وعلى ما تقدم, فإن الموظف الذي يقض    

المتراكم من الاجيازات الاعتياديية ومين ثيم يطليب إجيازة مين دون راتيب لا يمكين عيدّه قائمياً 
بواجباته قياماً حسناً وقياس أدائه بالمستوى الوظيفي بيالموظف اليذي أسيتمر فيي الوظيفية. ليذلك 

 يمتنع ترفيعه 
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 اتمةالخـ
 الاستنتاجات

للترفيع مفهوم الترقية في بعض التشريعات المقارنة, إلا أن المشرع العراقي خلط بين أن  -1
بشكل واضح سواء في التشريعات أو في الاحكام القضائية  مفهومي الترقية والترفيع

 الصادرة من محاكم القضاء الاداري.
دنية لا يتحقق ترفيع الموظف إلا إذا تحققت الشروط التي أوجب قانون الخدمة الم -2

 توافرها في الموظف 
تحول بين الموظف وبين  -تكون في الغالب مؤقته  –أن موانع الترفيع هي أسباب  -3

صدور الأمر الإداري بترفيعه, وقد يعاد إلى إصدار أمر الترفيع عند زوال المسببات التي 
 منعت الترفيع ابتداءً, وتختلف هذه الموانع بإختلاف مسبباتها.

تخضع لمبدأ المشروعية, فليس لجهة الإدارة أن تمنع ترفيع موظف أن موانع الترفيع    -4
 .بإضافة موانع لم يرد ذكرها في القانون

في نطاق موانع الترفيع الانضباطية نجد ان توصية اللجنة التحقيقية بفرض عقوبة تأديبية  -9
على الموظف المحال إليها فإن لتلك العقوبة أثر تبعي هو تأخير ترفيع الموظف لمدة 

 زمنية تختلف باختلاف العقوبة الانضباطية المفروضة.
أن عدم ترفيع الموظف لوصول راتبه إلى الحد الأعلى لراتب الوظيفة التي يشغلها سوف  -6

تكون له أثار مأساوية لتلك الآثار التي ترتب على توقيع العقوبة الانضباطية من ناحية 
ب وصول راتبه إلى الحد الأعلى تأخير ترفيع الموظف, بل إن تأخير ترفيع الموظف بسب

لراتب الوظيفة التي يشغلها قد تطول مدته أكثر من مدة تأخير الترفيع بسبب توقيع عقوبة 
 انضباطية.

 ثانياً التوصيات:
عدم الخلط بين مفهومي الترفيع والترقية مما يستلزم مراجعة ومعالجة من المشرع بإزالة  -1

هذا الالتباس الذي نجم عن جعل هذين المصطلحين مترادفين, وما ينتج عن هذا 
التوضيح التشريعي في حل الاشكاليات التي نجمت عن هذا الخلط بينهما. إذ إن 

المعدل أستعمل  1160( لسنة 24دنية رقم )المشرع العراقي في قانون الخدمة الم
مصطلح الترفيع )الترفيع في الراتب, والترقية في الوظيفة(, بينما وجدنا أن المشرع في 

المعدل, قد قام  2003( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
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فيع والترقية في ان بدمج مصطلحي الترفيع والترقية, منتجاً نظاماً جديداً له ملامح التر
 واحد اصطلح عليه)الترفيع(.

وجود وظيفة شاغرة  -منه بي )... أ 11ان نص قانون الخدمة المدنية في المادة التاسعة    -2
تعادل أو تفوق الوظيفة المراد ترفيعه إليها ...( , وأيضاً نص قانون رواتب موظفي الدولة 

وجود وظيفة شاغرة في  -وط الآتية :أوالقطاع العام بأنه: )يشترط للترفيع توافر الشر
الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة ....(. ونأخذ على النص اعلاه انه 
اشترط للترفيع وجود وظيفة شاغرة كما فعل قانون الخدمة المدنية , في حين انه كان 

ف الواضح الاجدر ان يقول وجود درجة شاغرة لان الترفيع يرد على الدرجة. للاختلا
بين المفهومين فان الدرجة الوظيفية المرفع اليها هي عبارة عن حد مالي اعلى من الحد 
المالي الذي يشغله الموظف, في حين ان الوظيفة الشاغرة هي مسؤوليات واعباء 

 وسلطات توكل إلى الموظف.
ع عليى (من قانون الخدمة المدنية على ) يجري اختيار الموظفين للترفيي3نصت المادة ) -3

اسياس الكفيياءة وميدة الخدميية...الخ( ونجييد ان الينص لييم يبييين طريقية تحقييق الكفيياءة 
ونعتقد ان في هذا نقص تشيريعي وجيب عليى المشيرع تلافييه لميا ييؤثر فيي التيدخلات 
والمحسوبية وغيرها من تأثير على تحديد الموظف الكفوء عن غييره تاركياً ذليك للجهية 

 المختصة بالترفيع .
( مين 6ان المشرع العراقي في الفقرة ) د( من البند) ثانياً( مين الميادة )وكذلك وجدنا  -4

المعدل. نص على أن  2003( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )
ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من  -).... د

على( ,وكان الاجدر بالمشرع ان يشترط ثبوت جدارة رئيسه المباشر ومصادقة الرئيس الأ
الموظف في الوظيفة المرفع منها وليس المرفيع اليهيا ولا نجيد ميا ييدعوا إليى ان يكيون 

عين الترقيية,  -كما بينا سيابقاً  -الموظف خاضعاُ للتجربة عند ترفيعه لاختلاف الترفيع 
وصولاً إليى الخليط بمتطلبيات ولما لهذا الخلط من اثر واضح وجلي على مفهوم الترفيع 

 شروطه.
ضرورة إصدار تعليمات توضح مدة تأخير الترفيع المترتب على إيقياع إحيدى العقوبيات  -9

الانضباطية, فهل أن التأخير يصبح هو الأساس للسينوات اللاحقية, أم يصيار اليى إعيادة 
عمال التأريخ الأصلي للترفيع والزيادة قبل فرض العقوبية لضيمان عيدم التعسيف فيي اسيت

 .لاداري بمختلف المؤسسات السلطة. وتوحيد العمل ا
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( ينظر د. سليمان محمد الطماوي/ الأسس العامة لنظم الترقية والترفيع/  بحث مقارن/ مجلة العلوم الإدارية/ العدد 9)
 .111/  1169الثالث/ سنة 

/ 2001( ينظر د. علي خطار شطناوي/القانون الإداري الأردني/ الكتاب الثاني/الطبعة الأولى/دار وائل للنشر/ عمان/6)
 66. 

 .241/  1131( تنظر د. نبيلة عبد الحليم كامل/الوجيز في القانون الإداري المغربي/ الدار البيضاء/ 7)
(8) Paule Pigors and Charles, A- Myers/ Parsonnel administratif, a point of view and a 

method, Seventh edition, New York, MeGrew-Hill Book company,1961. 
ار إليه د. بدوى عبد العليم سيد محمد/مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه/ دراسة مقارنة/ الطبعة أش

 903 /2006الأولى/دار النهضة العربية/ القاهرة/ 
 المعدل. 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6( ينظر البند )أولاً( من المادة )1)

وكذلك د. شاب توما منصور/القانون الإداري/ دراسة مقارنة/ الجزء الاول/ الطبعة الأولى/مطبعة سلمان الاعظمي/ 
 .326/  1176بغداد/

 .324( ينظر د. شاب توما منصور/ القانون الإداري/ المصدر نفسه /  10)
 .226-229 / 1171( ينظر د. سعد العلوش/مبادئ القانون العام/ مطبعة الإرشاد/11)
( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق / دراسة مقارنة/اطروحة دكتوراه/ 12)

 .143/  1112كلية القانون/ جامعة بغداد/ 
 .211 /( ينظر د. غازي فيصل مهدي /المصدر نفسه 13)
( من القانون 2عليا بموجب البند) رابعا( من المادة)( إن هذا الاختصا  أصبح الآن للمحكمة الإدارية ال14)

 المعدل. 1171( لسنة 69قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 2013( لسنة 17رقم)
, منشور 27/1/2007في  2007تمييز/ -/ انضباط124/129( ينظر حكم الهيئة العامة بصفتها التمييزية المرقم 19)

 .321-323, مصدر سابق/  2007جلس شورى الدولة/في قرارات وفتاوى م
( ينظر. د. يوسف الياس/ المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني/ وزارة التعليم 16)

/ 1134العلمي والبحث العلمي/ مؤسسة المعاهد الفنية, الطبعة الأولى/ دار التقني للطباعة والنشر/ بغداد/ 
 144. 

( ينظر عبد الزهرة ناصر/مجلس الخدمة وأهميته في الوظيفة العامة/رسالة ماجستير/كلية القانون والسياسة/ جامعة 17)
 .213-217/  1173بغداد/

 المعدل. 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )9( ينظر المادة )13)
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العلاوة السنوية/ ينظر قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي رقم ( إن مصطلح الزيادة يرادف مصطلح 11)

 .191-190/  2010, منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة/12/9/2010في  91/2010
في ( ينظر د. ماهر علاوي/ النظام القانوني لتأديب الموظف العام في العراق/النظام القانوني للتأديب الموظف العام 20)

 . 23/   2003القانون العراقي/بحث منشور في المنظمة العربية للتنمية الإدارية/ جامعة الدول العربية/ 
(واشار البعض الى ان لاختلاف القواعد القانونية النافذة في الوقت الحاضر عما كانت عليه عند صدور قانون 21)

مصطلح الزيادة لم ي عد له تطبيقٌ في الوقت  فإن 1111( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم)
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع 3الحاضر, لذا فإن الأمر يتطلب تعديل البند )أولا( من المادة )

العام وبقية مواده المتعلقة بالأثر المترتب على العقوبة الانضباطية بأن تشمل )تأخير الترفيع والعلاوة السنوية( 
ظر د. عثمان سلمان غيلان العبودي: شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ين للمزيد

 .213-217,  2012المعدل, الطبعة الثانية, دار الكتب والوثائق,  1111( لسنة 14)
 المعدل. 1111( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )3( تنظر المادة )22)
 المعدل. 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6تنظر المادة )( 23)
( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 3( تنظر الفقرات )أ, ب, ج( من البند )سادسا( من المادة )24)

 المعدل. 1111( لسنة 14رقم)
 .117(/ مصدر سابق/ 2للترقية في الوظيفة العامة/ )هامش( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني 29)
 1111( لسنة 14( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )26)

 .41,  2006المعدل/ موسوعة القوانين العراقية/ بغداد/
منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى  /27/9/2001في  36/2001( ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 27)

 .117/  2001الدولة/
المعدل. وكذلك   د.  1160( لسنة 24( من المادة )العشرون( من قانون الخدمة المدنية رقم )2( تنظر الفقرة)23)

   .216,142يوسف الياس/ مصدر سابق/ 
 1160( لسنة 24انون الخدمة المدنية رقم) /أ( من البند )أولاً( من المادة )التاسعة عشرة( من ق1( تنظر الفقرة )21)

  المعدل.
( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6( تنظر الفقرة )أ( من البند) ثانيا( من المادة )30)

/أ( من البند )أولاً( من المادة )التاسعة 1المعدل, والجدير بالذكر أن هذه المادة حلت محل الفقرة ) 2003
 المعدل.  1160( لسنة 24ر( من قانون الخدمة المدنية رقم )عش

 . 160( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة/مصدر سابق/  31)
 . 110( ينظر د. يوسف الياس/ مصدر سابق/ 32)

رسالة  -دراسة مقارنة-الوظيفة العامةموانع الترقية )الترفيع( في مجال  -( ينظر علاء الدين محمد حمدان الزبيدي 33
 111  -2000ماجستير / جامعة بغداد/ 

 المعدل.  2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)3( ينظر البند )أولا( من المادة )34)
( 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)6( تنظر الفقرة )ب( من البند )ثانيا( من المادة )39)

 المعدل.  2003لسنة
( لستة 22(  ينظر جدول الرواتب والعلاوات السنوية الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )36)

 المعدل.  2003
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 2003( لسنة 22ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )( من 1( تنظر الفقرة )37)

, غير منشور/ وكذلك د. 19/9/2003في  16199المعدل, وزارة المالية/الدائرة القانونية/الوظيفة العامة رقم 
 .120يوسف الياس/ مصدر سابق/  

  .171-177في الوظيفة العامة/ مصدر سابق/  ( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية 33)
المعدل/ منشور في  2009( لسنة 24( من قانون المفصولين السياسيين رقم )2( ينظر البند )أولاً( من المادة )31)

  .26/12/2009في  4019الوقائع العراقية عدد 
( لسنة 22ي الدولة والقطاع العام رقم )( من قانون رواتب موظف6( تنظر الفقرة )ج( من البند )ثانياً( من المادة )40)

  المعدل . 2003
المعدل, وقد تعدلت هذه المادة  1160( لسنة 24( تنظر المادة )التاسعة عشر( من قانون الخدمة المدنية رقم )41)

 المعدل.  2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)6بموجب المادة)
المعدل, ويعاب على  1160( لسنة 24( من المادة )العشرون( من قانون الخدمة المدنية رقم )1( تنظر الفقرة )42)

هذه المادة ذكرها بأن يتم تثبيت الموظف المرفع بعد انتهاء مدة التجربة في درجته إذا تأكدت مقدرته لشغل 
ي يثبت عدم مقدرته خلال مدة ( على إعادة الموظف المرفع الذ2الوظيفة المرفع إليها وأيضا نصها في الفقرة )

التجربة إلى درجته السابقة إذ كان على المشرع أن ينص على الوظيفة بدل الدرجة لأننا هنا أمام ترقية في الوظيفة 
وليس ترفيع, ينظر في ذلك د. غازي فيصل مهدي/ النظام القانوني للترقية في الوظيفة العامة/ مصدر سابق/ 

 236 . 
عد الدين الشريف/ أصول القانون الإداري/ الجزء الأول/ مطبعة المعارف/ ( ينظر د. محمود س43)

 . 320/ 1196بغداد/
 . 333( ينظر د. شاب توما منصور/ القانون الإداري/ مصدر سابق/  44)
 ( لسنة22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )6( تنظر الفقرة ) د( من البند) ثانياً( من المادة )49)

 2001/انضباط/تمييز/134المعدل. وكذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم  2003
  .361/مصدر سابق,  2001/ منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة,10/6/2001في

 263   -مصدر سابق -( ينظر د. غازي فيصل46
 المعدل. 1160( لسنة 24)( تنظر المادة )التاسعة عشر( من قانون الخدمة المدنية رقم 47)
.اشار اليه علاء الدين محمد 19/6/1137في  3194( من القرار, منشور في الوقائع العراقية عدد 3( تنظر المادة )43)

 113حمدان الزبيدي/ مصدر سابق/  
 لمعدل.ا 2003( لسنة 22( من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم)1( ينظر البند )أولا( من المادة )41)
 , غير منشور. 19/9/2003في  16199( من كتاب وزارة المالية /القانونية/ الوظيفة العامة/ عدد 3( تنظر الفقرة )90)
, منشور في قرارات وفتاوى 1/12/2010في  143/2010( ينظر قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة رقم 91)

 .323-322, مصدر سابق,  2010مجلس شورى الدولة,
 206 –مصدر سابق  –ينظر د. غازي فيصل  ( 92
 .221/  1136( ينظر حامد مصطفى: مبادئ القانون الإداري/ شركة الطبع والنشر الأهلية/بغداد/ 93)
 1111( لسنة 14( ينظر د. غازي فيصل مهدي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم)94)

. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر/ الضمانات التأديبية في الوظيفة . وكذلك د72 -71المعدل/ مصدر سابق/ 
 .143,  1171العامة دراسة مقارنة/دار النهضة العربية/ 
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( من قانون العاملين المدنيين بالدولة 34( وقد نص على هذا النوع من الوقف المشرع المصري/ تنظر المادة )99)

راغب الحلو: القضاء الإداري/ منشاة المعارف/  المعدل. وكذلك د. ماجد 1173( لسنة 47رقم)
 .270-261/   2004الإسكندرية/

 .33  -مصدر سابق–ينظر علاء الدين محمد حمدان: موانع الترقية )الترفيع( في مجال الوظيفة العامة    (96)
تسهيل تنفيذ قرار  الصادر من وزارة المالية 1173( لسنة 3( من تعليمات الخدمة المدنية عدد )1( تنظر المادة)97)

في  2631, منشور في الوقائع العراقية عدد 13/1/1173في  1216مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 
 114.اشار اليه حسن جابر اسماعيل/ التنظيم القانوني لترفيع الموظف العام/ مصدر سابق/ 11/6/1173

قانون التعديل الأول لقانون رواتب  2012لسنة ( 103( من القانون رقم )2( ينظر البند )ثانياً( من المادة )93)
 المعدل. 2003( لسنة 22موظفي الدولة والقطاع العام رقم )

/ 2007( ينظر د. نواف كنعان/ القانون الإداري/ الكتاب الثاني/ الطبعة الأولى/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/ عمان/ 91)
 100. 

( لسنة 14انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) ( ينظر د. غازي فيصل مهدي/شرح أحكام قانون60)
 . 72المعدل/ مصدر سابق/  1111

 المعدل.1111( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )16( تنظر المادة )61)
 المعدل.1111لسنة ( 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم)17( ينظر البند)أولا( من المادة )62)
( ينظر مغاورى محمد شاهين/ المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام/ عالم الكتب/ 63)

 .237/ 1174القاهرة/
 المعدل.1111( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )13( تنظر المادة )64)
( لسنة 14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )11( من المادة )( ينظر البندان )ثانيا, ثالثا69)

 المعدل. 1111
( ينظر محمد رشوان احمد وإبراهيم عباس منصور/الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع 66)

 .11,  1161العام/مطبعة الرسالة/ من دون دار نشر/ 
( 24ن المادة )الثالثة والأربعون( والمادة)الخمسون( من قانون الخدمة المدنية رقم )( م4( تنظر الفقرة )67)

      المعدل.          1160لسنة 
 2003( لسنة 22( من ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )1( تنظر الفقرة )63)

 , غير منشور.2003/ 19/9في  16199الوظيفة العامة عدد المعدل/الصادر بكتاب وزارة المالية/ القانونية/ 
. جاء في اعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء عدد 21/6/1137في  3196( منشور في الوقائع العراقية عدد 61)

بأنه لا يجوز منح إجازة من دون راتب لغرض الدراسة على وفق أحكام القرار رقم  24/4/2003في  3110
)الملغى( 1130لسنة  130لكون الإجازات الدراسية نظمت على وفق أحكام القرار رقم , 1137لسنة  413

والضوابط المرفقة به, والذي اشترط عدة شروط لمنحها, ومنها شرط الخدمة والعمر والمعدل ويجب توافرها في 
يعني التحايل على المرشح لغرض منحه الإجازة الدراسية, وأن اللجوء إلى أي حكم قانوني غير القرار المذكور 

( 3الُغى بموجب المادة) 1130لسنة  130أحكام القانون, وحجز درجات وظيفية دونما مسوّغ. إن القرار رقم 
المعدل, وكذلك  1160( لسنة 24قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم ) 2001( لسنة 14من قانون رقم )

( 169لبحث العلمي الخا  بمنح الإجازة الدراسية رقم)( من تعليمات وزارة التعليم العالي وا4ينظر المادة)
 .27/6/2011في  4117, منشور في الوقائع العراقية عدد2011لسنة 

/ منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى 6/1/2010في  107( ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم 70)
 .246/مصدر سابق/ 2010الدولة/
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 المصادر

 أولاً/ المعاجم اللغوية
 محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازي/ مختار الصحاح/ دار الرسالة/الكويت/ من دون سنة نشر.  -1

 ثانياً/ الكتب
د. بدوى عبد العليم سيد محمد/مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه/ دراسة مقارنة/  -1

 2006الطبعة الأولى/دار النهضة العربية/القاهرة/ 
 .1136ئ القانون الإداري/ شركة الطبع والنشر الأهلية/ بغداد/ حامد مصطفى/ مباد -2
 .1171د. سعد العلوش/مبادئ القانون العام/مطبعة الإرشاد/ -3
د. شاب توما منصور/ القانون الإداري/ دراسة مقارنة/ الجزء الأول/ الطبعة الأولى/ مطبعة سلمان  -4

 .1176الاعظمي/ بغداد/ 
بر/ الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة دراسة مقارنة/ دار النهضة د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد ال -9

 .1171العربية/ 
( 14د. عثمان سلمان غيلان العبودي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -6

 .2012المعدل/ الطبعة الثانية/ دار الكتب والوثائق/  1111لسنة 
ن الإداري الأردني/ الكتاب الثاني/الطبعة الأولى/دار وائل للنشر/ د. علي خطار شطناوي/ القانو -7

 2001عمان,
 1111( لسنة 14د. غازي فيصل مهدي/ شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -3

 .2006المعدل/موسوعة القوانين العراقية/ بغداد/ 
 .2004الإسكندرية/  د. ماجد راغب الحلو/ القضاء الإداري/منشاة المعارف/ -1

 .2010ينظر د. محمد إبراهيم الدسوقى على/ حماية الموظف العام إداريا/ دار النهضة العربية/ القاهرة/ -10
محمد رشوان احمد وإبراهيم عباس منصور/ الإجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع  -11

 1161العام/ مطبعة الرسالة/ من دون دار نشر/ 
 .1196محمود سعد الدين الشريف/ أصول القانون الإداري/ الجزء الأول/ مطبعة المعارف/بغداد, د.  -12
مغاوري محمد شاهين/ المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام, عالم الكتب/ القاهرة/  -13

1174. 
 1131ار البيضاء/ د. نبيلة عبد الحليم كامل/ الوجيز في القانون الإداري المغربي/ الد -14
 2007د. نواف كنعان/ القانون الإداري/ الكتاب الثاني/ الطبعة الأولى/ دار الثقافة للنشر والتوزيع/عمان/  -19
د. يوسف الياس/ المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المدنية والانضباط والتقاعد المدني/وزارة  -16

 .1134ة/الطبعة الأولى/ دار التقني للطباعة والنشر/ بغداد/ التعليم العلمي والبحث العلمي/ مؤسسة المعاهد الفني
 ثالثاً/ البحوث العلمية والمجلات :

د. سليمان محمد الطماوي/ الأسس العامة لنظم الترقية والترفيع/  بحث مقارن/ مجلة العلوم الإدارية/  -1
 1169العدد الثالث/ سنة 

العام في القانون العراقي/ بحث منشور في المنظمة د. ماهر علاوي/ النظام القانوني للتأديب الموظف  -2
 .2003العربية للتنمية الإدارية/ جامعة الدول العربية/ 
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 رابعاً/ الرسائل و الأطاريح :

حسن جابر اسماعيل الموسوي/التنظيم القانوني لترفيع الموظف العام )دراسة مقارنة( / رسالة ماجستير/  -3
 .2014جامعة الكوفة/ 

ناصر/ مجلس الخدمة وأهميته في الوظيفة العامة/ رسالة ماجستير/ كلية القانون والسياسة/جامعة عبد الزهرة  -4
 .1173بغداد/ 

 -دراسة مقارنة-موانع الترقية )الترفيع( في مجال الوظيفة العامة -علاء الدين محمد حمدان الزبيدي -9
 2000رسالة ماجستير / جامعة بغداد/ 

انوني للترقية في الوظيفة العامة في العراق / دراسة مقارنة, كلية القانون/ د. غازي فيصل مهدي/ النظام الق -6
 .1112اطروحة دكتوراه/ جامعة بغداد/ 

نوري محسن الحلفي/ الترفيع والترقية في رفع كفاءة الجهاز الإداري/ رسالة ماجستير/ كلية القانون  -7
 1177والسياسة/ جامعة بغداد/

 خامساً/ الدوريات:
  2007وى مجلس شورى الدولة قرارات و فتا -1
 2001قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة   -2
 2010قرارات و فتاوى مجلس شورى الدولة  -3

 سادساً/  التعليمات:
 (لسنة 169تعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخا  بمنح الإجازة الدراسية رقم )

2011. 
  2003( لسنة 22والقطاع العام رقم )ضوابط تسهيل تنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة 

 2003/ 19/9في  16199المعدل/الصادر بكتاب وزارة المالية/ القانونية/ الوظيفة العامة عدد 
 سابعاً/ التشريعات والقوانين:

 المعدل. 1160( لسنة 24قانون الخدمة المدنية رقم ) -1
 دلالمع1173( لسنة 47قانون العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم ) -2
 المعدل. 1111( لسنة 14قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -3
 المعدل 2009( لسنة 24قانون المفصولين السياسيين رقم ) -4
 المعدل. 2003( لسنة 22قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) -9
الدولة والقطاع العام رقم قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي  2012( لسنة 103قانون رقم ) -6

 المعدل 2003( لسنة 22)
( لسنة 69قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم ) 2013( لسنة 17القانون رقم) -7

 المعدل. 1171
 
 
 
 
 
 
 



 


